الزوبعي: القائمة العراقية سوف تتخذ خطوات هامة ربما تذهب إلى الانسحاب من الحكومة
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الملف - بغداد 
قال طلال خضير الزوبعي عضو مجلس النواب القائمة العراقية في حوار خاص  حول المماطلة والتسويف من قبل رئيس الوزراء تحت يافطة حوار المؤتمر الوطني العام المزمع عقده خلال الأيام القادمة "إن القائمة العراقية  سوف تعقد مساء اليوم اجتماعا مهما حول استمرار حضورها لجلسات المؤتمر التحضيري أم لا  بسبب التسويف والتنصل من بعض الاتفاقات وعدم وجود بوادر حقيقية لحل المشاكل العالقة أو وجود نية أصلا لحلها ولغاية الآن اللجان التحضيرية والاجتماعات لم تثمر إلى نتائج ايجابية مجرد لقاءات وتبادل الحوار ولا يوجد شيء ملموس على ارض الواقع  وأننا متمسكين بثلاث محاور رئيسية وهي تنفيذ اتفاقية اربيل بما يضمن حالة التوازن ومجلس السياسات الإستراتيجي  ووزارة الدفاع وهذه المحاور لا نحيد عنها مطلقا  والاحتكام بالدستور الفعلي ليس بالقول فقط  وإنما  بالأفعال ووضع الاتفاقيات السياسية محل احترام". 
وبشأن ترشيح رئيس الوزراء الدكتور صالح المطلك لمنصب نائب رئيس الجمهورية بدلا من الأستاذ طارق الهاشمي قال الزوبعي "إن الهدف من هذا الأجراء هو تمزيق صف القائمة العراقية وخلط أوراقها وبالتالي يكون الخلاف داخلي وينشغل قادتها بهذا الموضوع وأيضا جلب الكثير من الوقت لإتمام مؤتمر القمة العربية". 
وأوضح "في اجتماع اليوم للقائمة العراقية سوف تتخذ فيه خطوات هامة ربما تذهب إلى الانسحاب من الحكومة وتبقى معارضة في مجلس النواب وهذا الخيار الأوفر حضا". 
وأكــد "نحن كان لدينا أخطاء كثيرة كان من المفترض تعليق جلسات مجلس الوزراء ولا نحضر ألا بتنفيذ جميع القضايا العالقة ولكن للأسف المصلحة العليا لبعض الوزراء أجبرت القائمة على هذا القرار المر والقاسي على جماهير القائمة بعودتهم إلى تلك الاجتماعات".
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الملف- بغداد
كشفت وكالة أميركية للأخبار المالية، الاثنين، أن العراق أجرى تعديلات مهمة على عقود النفط ضمن جولة التراخيص الرابعة المتوقع إجراؤها في أيار المقبل، ولفتت إلى أن تلك التعديلات تتيح للشركات العالمية الحصول على امتيازات كبيرة، منها 100% من حصة المشاريع، فضلاً عن تعويضات عن أي تأخير تتسبب به الحكومة. 
وقالت وكالة "داو جونز" ، إن العراق وضع تعديلات مهمة على بعض بنود عقود الخدمات التقنية المعمول بها منذ 20 عاماً مع الشركات العالمية التي تسعى إلى التنقيب عن النفط والغاز في 12 موقعاً محتملاً أدرجتها وزارة النفط ضمن جولة التراخيص الرابعة المقرر عقدها في أيار المقبل. 
وأضافت الوكالة أنه وفقاً للعقد الجديد، ستكون حصة الشركات العالمية 100% من المشاريع، مقابل لا شيء للشركات الحكومية العراقية، بعد أن كان العقد يتقاسم الحصة بين 75% للأولى و25% للثانية. 
ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تعويض التكاليف التي تتكبدها تلك الشركات بسرعة أكبر، خصوصاً أنه سيكون لديها حصة أكبر في حقول النفط والغاز المكتشفة والمنتجة لدفع مستحقاتها، بحسب الوكالة. 
وعزت الوكالة سبب إجراء التعديلات إلى قلق شركات النفط والغاز المعنية من المجازفة وتوقيع عقود استثمارية مقابل مردود قليل، فضلاً عن إبداء عدد آخر، بينها شركتا توتال الفرنسية وأكسون موبيل الأميركية، اهتمامها بمجال التنقيب عن النفط في حقول تقع شمال البلاد في إقليم كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، بدلاً من حقول الوسط والجنوب التي تسيطر عليها الحكومة المركزية. 
وذكرت الوكالة أن وزارة النفط العراقية ستعقد اجتماعاً في آذار المقبل في مدينة إسطنبول التركية مع مستشارتيها، الشركتين البريطانيتين غافني وكلاين وشركائها، لوضع اللمسات الأخيرة على العقد قبل تسليمه في نيسان إلى الشركات العالمية التي ستشارك في جولة التراخيص الرابعة. 
وأشارت الوكالة إلى أن الوزارة عدلت بنداً كان يسمح لها بتأجيل تطوير الحقول حتى سبع سنوات من تاريخ الإعلان عن استكشاف، بعد أن واجه انتقادات من قبل المتقدمين بالعطاءات. 
وأوضحت الوكالة أن البند الجديد يتيح للشركات المتعاقدة الحق بتعويض تكاليف الاستكشاف والتخمين في حال قررت الوزارة تعليق العمل في الحقول النفطية، بالإضافة إلى الحصول على 3% من عائداتها النفطية كفائدة عن كل عام تم تأجيل العمل فيه، و5% من أي تكاليف أخرى تتعلق بإزالة الألغام وبناء الطرق وغيرها، عن كل عام أيضاً. 
وكانت 9 شركات من أصل 46 انسحبت من جولة التراخيص الرابعة لتطوير 12 حقلاً نفطياً المتوقع إجراؤها في أيار المقبل، حيث يعتقد مختصون أن سبعة منها تحتوي على الغاز الطبيعي، والخمسة الأخرى على النفط الخام. 
ومن المتوقع أن تضيف الجولة نحو 10 مليارات برميل من النفط الخام ونحو 29 تريليون قدم مكعب من الغاز إلى احتياطيات العراق. 
وقد تم تأجيل الجولة مرتين على خلفية الجدل الذي حصل بشأن ما إذا كان يجب أن تكون العقود المطروحة على أساس تقاسم الإنتاج، الطرح الذي تدعمه الشركات المستكشفة، أو عقود السعر الثابت التي تدعمها الحكومة. 
يشار إلى أن نموذج العقد ذا السعر الثابت يكون بتحديد العمل كاملاً والتكاليف كافة بشكل مسبق.
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